ملحق (ب) معيار المحاسبة المصرى رقم (29)

ملحق (ب)
إرشادات التطبيق
يمثل هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من هذا المعيار .
عملية الاقتناء العكسى 

ب1-  كما هو موضح فى الفقرة "21" من المعيار فإنه فى بعض عمليات تجميع الأعمال التى عادة ما يشار إليها بعمليات الاقتناء تكون المنشأة المقتنية هى المنشأة التى تم الاستحواذ على حصص حقوق ملكيتها ، و تكون المنشأة المصدرة للأوراق المالية Issuing Entity هى المنشأة المقتناة ، قد يكون الأمر كذلك على سبيل المثال عندما تقوم منشأة خاصة بعمل ترتيبات ليتم الاستحواذ عليها بواسطة منشأة عامة أصغر لها أسهماً مطروحة بالبورصة و ذلك كوسيلة لتسجيل المنشأة الخاصة بالبورصة و على الرغم من أنه من الناحية القانونية ينظر للمنشأة المصدرة Issuing Entity على أنها المنشأة الأم  و المنشأة الخاصة هى المنشأة التابعة إلا أن المنشأة التابعة قانوناً تكون المنشأة المقتنية إذا كان لديها القدرة على التحكم فى السياسات المالية و التشغيلية للشركة الأم بغرض الحصول على منافع من التشغيل.

ب2- تقوم المنشأة بتطبيق الإرشادات الواردة فى الفقرات من "ب3" إلى "ب15"  فى المحاسبة عن الاقتناء العكسى .

ب3- تحدد محاسبة الاقتناء العكسى توزيع تكلفة عملية تجميع الأعمال فى تاريخ الاقتناء ولا تطبق على المعاملات التالية لتجميع الأعمال .

تكلفة عملية تجميع الأعمال

ب4-  عند إصدار أدوات حقوق ملكية كجزء من تكلفة عملية تجميع الأعمال فإن الفقرة "24" من المعيار تتطلب أن تتضمن تكلفة تجميع الأعمال القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية هذه عند تاريخ التبادل.      و يلاحظ فى الفقرة "27" من المعيار أنه فى حالة عدم وجود سعر معلن فيمكن قياس القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية بالرجوع للقيمة العادلة للمنشأة المقتنية أو المنشأة المقتناة أيهما أكثر وضوحاً .
ب5- فى عملية الاقتناء العكسى فإن الشركة التابعة قانوناً ( أى المقتنية لأغراض محاسبية) تعتبر قد تحملت تكلفة تجميع الأعمال فى صورة إصدار أدوات حقوق ملكية لأصحاب حقوق الملكية فى المنشأة الأم قانوناً ( أى المنشأة المقتناة لأغراض محاسبية) و إذا كان السعر المعلن لأدوات حقوق الملكية للشركة التابعة قانوناً يستخدم لتحديد تكلفة تجميع الأعمال ، يتم الحساب لتحديد عدد أدوات حقوق الملكية التى كانت المنشأة التابعة قانوناً ستقوم بإصدارها لتقديم نفس نسبة حصة الملكية فى المنشأة المقتناة إلى أصحاب الملكية فى المنشأة الأم قانوناً بنفس النسبة التى يمتلكونها فى المنشأة المقتناة نتيجة للاقتناء         العكسى ، ويتم استخدام القيمة العادلة لعدد أدوات حقوق الملكية التى تم حسابها على هذا النحو كتكلفة لعملية تجميع الأعمال .
ب6- إذا كانت القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية للشركة التابعة قانوناً غير واضحة تماماً ، عندئذ تستخدم إجمالى القيمة العادلة لجميع أدوات حقوق الملكية المصدرة للشركة الأم قانوناً قبل عملية التجميع كأساس لتحديد تكلفة عملية تجميع الأعمال .
إعداد و عرض القوائم المالية المجمعة

ب7- يتم إصدار القوائم المالية المجمعة بعد الاقتناء العكسى باسم المنشأة الأم قانوناً على أن يرد  فى الإيضاحات أنها استكمال للقوائم المالية للشركة التابعة قانوناً ( أى المقتنية لأغراض محاسبية) و نظراً لأن القوائم المالية المجمعة هذه  تمثل استكمالاً للقوائم المالية للشركة التابعة  قانوناً :

(1) يتم الاعتراف بأصول و التزامات المنشأة التابعة قانوناً و قياسها ضمن القوائم المالية المجمعة بالقيمة الدفترية قبل عملية التجميع .

(2) تكون الأرباح المرحلة و أرصدة حقوق الملكية الأخرى المعترف بها فى هذه القوائم المالية المجمعة هى الأرباح المرحلة و أرصدة حقوق الملكية للشركة التابعة قانوناً قبل عملية التجميع  .
(5) يتم تحديد المبلغ المعترف به كأدوات حقوق ملكية مصدرة فى هذه القوائم المالية المجمعة بإضافة تكلفة التجميع المحددة كما ورد فى الفقرات من  "ب4" إلى "ب6" إلى أدوات حقوق الملكية المصدرة الخاصة بالشركة التابعة قانوناً قبل ( التجميع ) مباشرة .إلا ان هيكل حقوق الملكية الظاهر فى هذه القوائم المالية المجمعة ( أى عدد و نوعية أدوات حقوق الملكية المصدرة) يجب أن يعكس هيكل حقوق الملكية للشركة الأم قانوناً و يتضمن ذلك أدوات حقوق الملكية المصدرة من المنشأة الأم قانوناً لإتمام التجميع.

(8) تكون معلومات المقارنة الواردة فى هذه القوائم المالية المجمعة هى المعلومات الخاصة بالمنشأة التابعة قانوناً.
ب8- تطبق محاسبة الاقتناء العكسى فقط فى القوائم المالية المجمعة و بالتالى ، ففى القوائم المالية المستقلة للشركة الأم قانوناً ، إن وجدت ، تتم المحاسبة عن المنشأة التابعة قانوناً طبقاً لشروط  و متطلبات معيار المحاسبة المصرى رقم (17) " القوائم المالية المجمعة و المستقلة" بشأن المحاسبة عن الاستثمارات فى القوائم المالية المستقلة للمستثمر .
ب9- تعكس القوائم المالية المجمعة المعدة بعد الاقتناء العكسى القيمة العادلة للأصول  و الالتزامات          و الالتزامات المحتملة للشركة الأم قانوناً( أى  المقتناة لأغراض محاسبية) و بالتالى يتم توزيع تكلفة تجميع الأعمال بقياس الأصول و الالتزامات و الالتزامات المحتملة المحددة للشركة الأم قانوناً و التى تفى بشروط الاعتراف الواردة فى الفقرة "37" من المعيار بقيمتها العادلة فى تاريخ الاقتناء ، و تتم المحاسبة عن أية زيادة فى تكلفة تجميع الأعمال عن حصة المنشأة المقتنية فى القيمة العادلة لهذه البنود طبقاً للفقرات من "51" إلى "55" من المعيار0 و تتم  المحاسبة عن أية زيادة فى حصة المنشأة المقتنية فى القيمة العادلة لهذه البنود عن تكلفة الدمج طبقاً للفقرة "56".
حقوق الأقلية 
ب10- فى بعض عمليات تجميع الأعمال العكسية ، لا يقوم بعض أصحاب الملكية فى المنشأة التابعة قانوناً بتبادل أدوات حقوق ملكيتهم مقابل أدوات حقوق الملكية فى المنشأة الأم قانوناًً وعلى الرغم من قيام المنشأة التى يمتلك  فيها أصحاب الملكية هؤلاء أدوات حقوق ملكية ( المنش蘣ة التابعة 虂ان݈ناً)  ، بالاستحواذ على منشأة أخرى ( المنشأة الأم قانوناً ) ، إلا أنه تتم معاملة䀠أصحاب الملكية هؤلاء كحصة أقليةဠفى القوائم المالية المجمعة المعدة  بعد الاقتناء الܹكسى ، وذلك نظراً لأن أصحاب حقوق الملكية فى المنشأة التابعة قانوناً - الذين لم يقوموا باستبدال أدوات حقوق ملكيتهم مقابل أدوات حقوق الملكية فى المنشأة الأم قانوناً- لهم نصيب فقط فى نتائج أعمالها ، و صافى أصول المنشأة التابعة قانوناً وليس فى نتائج أعمال و صافى أصول المنشأة  المجمعة Combined Entity، و من ناحية أخرى فإن جميع أصحاب حقوق الملكية فى المنشأة الأم قانوناً ( على الرغم من اعتبار المنشأة الأم قانوناً هى المستحوذ عليها " المقتناة") لهم نصيب فى نتائج أعمال و صافى أصول المنشأة  المجمعة .
ب11- نظراً للاعتراف بأصول و التزامات المنشأة التابعة قانوناً و قياسها ضمن القوائم المالية المجمعة بقيمتها الدفترية قبل عملية تجميع الأعمال ، فإن حصة الأقلية يجب أن تظهر الحصة النسبية لمساهمى الأقلية فى القيم الدفترية لصافى أصول المنشأة التابعة قانوناً قبل عملية تجميع الأعمال.
نصيب السهم فى الأرباح
ب12- كما يلاحظ فى الفقرة "ب7(ج)" من هذا الملحق ، فإن هيكل حقوق الملكية الظاهر فى القوائم المالية المجمعة المعدة بعد الاقتناء العكسى يعكس هيكل حقوق الملكية للشركة الأم قانوناً ،و يشمل ذلك أدوات حقوق الملكية المصدرة من المنشأة الأم قانوناً لإجراء التجميع.
ب 13- لأغراض حساب المتوسط المرجح لعدد  الأسهم العادية القائمة أثناء الفترة التى حدث بها الاقتناء العكسى:
(1) يعتبر عدد الأسهم العادية القائمة من بداية هذه الفترة حتى تاريخ الاقتناء هو عدد الأسهم العادية المصدرة من المنشأة الأم قانوناً لأصحاب ملكية المنشأة التابعة قانوناً .

 و (ب) يكون عدد الأسهم العادية القائمة من تاريخ الاقتناء حتى نهاية هذه الفترة هو العدد الفعلى للأسهم  العادية للشركة الأم قانوناً القائمة أثناء هذه الفترة .

ب14- يتم  حساب نصيب السهم الأساسى فى الأرباح المفصح عنه عن كل فترة مقارنة قبل تاريخ الاقتناء   و الظاهر فى القوائم المالية المجمعة بعد الاقتناء العكسى بتقسيم أرباح أو خسائر المنشأة التابعة قانوناً التى تعزى للمساهمين العاديين فى كل فترة من هذه الفترات على عدد الأسهم العادية المصدرة من المنشأة الأم قانوناً إلى أصحاب الملكية فى المنشأة التابعة قانوناً عند الاقتناء العكسى .
ب15- تفترض العمليات الحسابية الموضحة فى الفقرات "ب13" ، "ب14" عدم وجود تغيرات فى عدد الأسهم العادية المصدرة للشركة قانوناً أثناء فترات المقارنة و أثناء الفترة من بداية الفترة التى حدث فيها الاقتناء العكسى حتى تاريخ الاقتناء، و يتم تعديل حساب نصيب السهم الأساسى فى الأرباح بصورة صحيحة حتى يؤخذ فى الحسبان تأثير أى تغير فى عدد الأسهم العادية المصدرة للشركة التابعة قانوناً أثناء هذه الفترات.
توزيع تكلفة تجميع الأعمال
ب16- يتطلب هذا المعيار من المنشأة المقتنية  الاعتراف بأصول و التزامات المنشأة  المقتناة  و كذلك الالتزامات المحتملة المحددة التى تفى بشروط الاعتراف ذات الصلة و ذلك بقيمتها العادلة فى تاريخ الاقتناء ، و لأغراض توزيع عملية تجميع الأعمال فإن المنشأة المقتنية تعتبر القياسات التالية كقيم عادلة: 
(1) بالنسبة للأدوات المالية المتداولة فى سوق نشطة تستخدم المنشأة المقتنية القيم السوقية السارية.

(2) بالنسبة للأدوات المالية غير المتداولة فى سوق نشطة تقوم المنشأة المقتنية باستخدام القيم المقدرة التى تأخذ فى اعتبارها بعض السمات المتمثلة على سبيل المثال فى نسب أسعار الأسهم إلى ربحيتها و عائد التوزيعات و معدلات النمو المتوقعة للأدوات المقارنة لمنشآت لها نفس الخصائص.
(ج)  بالنسبة للمديونيات و عقود النفع العينىBeneficial Contracts   و بعض الأصول الأخرى المحددة تستخدم المنشأة المقتنية القيم الحالية للمبالغ التى يتم الحصول عليها مقدرة بأسعار فائدة حالية مناسبة مخصوماً منها مخصصات لمقابلة حالات عدم التحصيل و كذلك تكاليف التحصيل إذا كان ذلك ضرورياً ، إلا أنه لا يشترط الخصم بالنسبة للمديونيات قصيرة الأجل و عقود النفع Beneficial Contracts    و الأصول الأخرى القابلة للتحديد عندما يكون الفرق بين القيمة الإسمية و القيمة المخصومة غير جوهرى .
(د) بالنسبة لمخزون :


(1)  البضائع تامة الصنع تستخدم المنشأة المقتنية أسعار البيع مخصوماً منها مجموع :





- تكاليف البيع

- و مخصص ربحية معقول مقابل مجهودات البيع للمنشأة المقتنية بناءً على ربحية بضاعة أخرى تامة الصنع .

(2) البضاعة غير تامة الصنع تستخدم المنشأة المقتنية أسعار بيع البضائع تامة الصنع مخصوماً منها مجموع :

 



- تكاليف استكمال التصنيع.





- تكاليف البيع

- مخصص ربحية معقول مقابل مجهودات استكمال التصنيع و البيع بناءً على ربحية بضاعة تامة الصنع مماثلة .

(3) المواد الخام تستخدم المنشأة المقتنية التكاليف الحالية لاستبدال هذا المخزون .
(هـ) بالنسبة للأراضى و المبانى تستخدم المنشأة المقتنية قيم السوق.

(و) بالنسبة للآلات و المعدات تستخدم المنشأة المقتنية قيم السوق التى تحدد عادةً عن طريق التقييم. وفى حالة عدم توافر مؤشرات سوقية للقيمة العادلة بسبب الطبيعة الخاصة للبند إذا كان بيع البند نادر الحدوث إلا كجزء من نشاط مستمر، عندئذ تحتاج المنشأة المقتنية إلى تقدير القيمة العادلة باستخدام طريقة الإيراد أو طريقة تكاليف استبدال الإهلاك.
(ز) بالنسبة للأصول غير الملموسة تقوم المنشأة المقتنية بتحديد القيمة العادلة على النحو التالى :

(1)  بالرجوع إلى سوق نشطة كما ورد فى معيار المحاسبة المصرى رقم (23) " الأصول غير الملموسة".

أو(2) فى حالة عدم وجود سوق نشطة يتم التحديد على أساس يعكس المبالغ التى كانت ستقوم المنشأة المقتنية بسدادها مقابل أصول فى معاملات بين أطراف كل منهم  لديه الرغبة فى إبرام هذه المعاملات و على بينة من الحقائق و تتعاملان بإرادة حرة  بناء على أفضل معلومات متاحة . (راجع معيار المحاسبة المصرى رقم (23)) لمزيد من الإرشادات بشأن تحديد القيم العادلة للأصول غير الملموسة المستحوذ عليها عند تجميع الأعمال .

(ح) بالنسبة لصافى أصول و التزامات مزايا العاملين المرتبطة بالنظم المحددة لمزايا العاملين تقوم المنشأة المقتنية باستخدام القيمة العادلة للالتزامات المحددة للمزايا ناقصاً منها القيمة العادلة لأية أصول خاصة بالنظام إلا أنه يتم الاعتراف بالأصل فقط إلى المدى الذى يحتمل فيه إتاحة الأصل للمنشأة المقتنية فى صورة مردودات من النظام أو خصم من الاشتراكات المستقبلية   .
(ط) بالنسبة للأصول و الالتزامات الضريبية تقوم المنشأة المقتنية باستخدام مبلغ الخصومات الضريبية الناشئة من الخسائر الضريبية أو الضرائب واجبة السداد بشأن الأرباح أو الخسائر طبقاً لمعيار المحاسبة المصرى رقم (24) "ضرائب الدخل" و المقدر من منظور المنشأة المقتناة ، ويحدد الأصل أو الالتزام الضريبى بعد عمل مخصص مقابل الأثر الضريبى الناشئ عن إعادة إثبات الأصول      و الالتزامات المحددة والالتزامات المحتملة . بقيمتها العادلة و لا يتم تخصيم هذا الأصل أو الالتزام الضريبى .

(ى) بالنسبة للحسابات الدائنة و أوراق الدفع و الديون طويلة الأجل و الالتزامات و الاستحقاقات       و المطالبات واجبة السداد ، تستخدم المنشأة المقتنية القيم العادلة للمبالغ التى تسدد لتسوية الالتزامات    و المحددة باستخدام أسعار فائدة حالية مناسبة ، إلا أنه لا يشترط تخصيم الالتزامات قصيرة الأجل عندما يكون الفرق بين القيمة الاسمية و القيمة المخصومة غير جوهرى .

(ك) بالنسبة للعقود المجمعة و الالتزامات الأخرى المحددة للمنشأة المقتناة ، تقوم المنشأة المقتنية باستخدام القيم الحالية للمبالغ التى تسدد لتسوية الالتزامات و المحددة باستخدام أسعار فائدة حالية مناسبة .
(ل) بالنسبة للالتزامات المحتملة للمنشأة المقتناة تقوم المنشأة المقتنية باستخدام المبالغ التى يمكن أن يقوم الغير بتحميلها على هذه الالتزمات المحتملة .و يجب أن تعكس هذه المبالغ التوقعات الخاصة بالتدفقات النقدية الممكنة و ليس فقط أقصى قيمة أو أدنى قيمة للتدفق النقدى الأكثر احتمالا أو المتوقع .

ب17- تتطلب بعض الإرشادات السابقة تقدير القيم العادلة باستخدام أساليب القيم الحالية وإذا لم يشر أى من هذه الإرشادات بالنسبة لبند محدد إلى استخدام أساليب القيم الحالية فيجوز استخدام هذه الأساليب لتقدير القيمة العادلة لهذا البند .
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